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تقديـــم

أولاً : اتخذ مؤتمر العمل العربى فى دورته العادية (32) الثانية والثلاثين ( الجزائر ، فبراير / شباط 2005 ) القرار رقم (1312 م . ع . د 32 فبراير / شباط 2005 )  بشأن تحديد جـدول أعمال الدورة (33) الثالثة والثلاثون ( الرباط ، فبراير / شباط 2006 ) والذى تضمن البند الثامن تحت عنوان { الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للقوى العاملة العربية } .

ثانياً : يأتى اختيار موضوع الإنتاجية ليكون محور البند الثامن من جدول أعمال الدورة (33) لمؤتمر العمل العربى ( الرباط ، فبراير / شباط 2006 ) تأكيداً على مدى اهتمامات أطراف الإنتاج الثلاثة فى البلدان العربية بالعمل على الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للقوى العاملة العربية باعتبار أن الإنتاجية تمثل الركيزة الرئيسية لزيادة الدخل القومى والحفاظ على الموارد الطبيعية الوطنية وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا ما ثبت من خلال البحوث والدراسات ونماذج اقتصاديات العديد من البلدان التى تمكنت بواسطة برامج وخطط تهدف إلى الزيادة المستمرة فى الإنتاجية من تدعيم مكانتها فى الاقتصاد العالمى والتنافس مع اقتصاديات الدول الصناعية .

ثالثاً : فى ضوء المتغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية وعولمة التجارة وانفتاح الأسواق وتزايد شدة المنافسة أصبحت قضايا الإنتاجية تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات سائر الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال فى معظم دول العالم ومنها الدول العربية التى باتت فى أمس الحاجة لزيادة الإنتاجية للحاق بركب البلدان المتقدمة مما يتطلب تظافر الجهود والتنسيق والتعاون فيما بينها وتوجه المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحوث الصناعية والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات وتنمية الموارد البشرية وتحسين قدراتها ومهاراتها المهنية من أجل تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج وبناء قوة عمل قادرة على مجارات التطورات والمستجدات والتعامل معها وتضييق الفجوة التكنولوجية التى تبعد البلدان النامية عن البلدان المتقدمة .

رابعاً : وفى إطار اهتمامات منظمة العمل العربية بتقديم مختلف أشكال الدعم للبلدان العربية للمساهمة فى النهوض بالتشغيل وتحقيق أهداف التنمية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية فى الوطن العربى فقد قام مكتب العمل العربى بإعداد هذه الوثيقة التى تتناول مختلف الجوانب المحيطة بالإنتاجية وذلك بالاعتماد على ما توفر لدينا من بيانات ومعلومات وأبحاث صادرة عن جهات عربية أو إقليمية أو دولية . ولعل أهم الموضوعات التى تناولها هذا البحث مايلى :

- مفهوم ومدلولات الإنتاجية .

- أوضاع القوى العاملة والتشغيل فى البلدان العربية .

- المتغيرات الدولية وتأثيراتها على سوق العمل .

- أهمية ودور الإنتاجية فى عملية التنمية .

- العوامل المؤثرة فى رفع مستوى الإنتاجية .

- الخلاصة والاستنتاجات .

خامساً : ومكتب العمل العربى إذ يعرض وثيقة البند الثامن ضمن جدول أعمال مؤتمر العمل العربى الموقر فى دورته العادية (33) الثلاثة والثلاثين لعام 2006 ، فأنه يرجو من المؤتمر الموقر بالإطلاع على الوثيقة وإبداء الملاحظات وتحديد التوجهات التى يراها مناسبة من أجل الارتقاء بالقدرات الإنتاجية للقوى العاملة العربية .

سادساً : الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.

والله ولى التوفيق ,,

الدكتور إبراهيم قويدر

المدير العام 

الارتقاء بالقدرة الإنتاجية

للقوى العاملة العربية
مقدمة :

يشهد العالم حالياً وتحديداً مع بداية الثمانينات تطورات جذرية ومتغيرات متسارعة فى اتجاه الانفتاح الكامل لكافة النظم بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمكين أى نظام من أن يعيش فى عزلة عن الكيان العالمى وذلك نتيجة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية وامتداد ثورة المعلومات والاتصالات لتصل إلى أبعد قرية فى العالم . وأن هذه المتغيرات الدولية أدت إلى أحداث تغيرات فى الفكر والمفاهيم الاقتصادية وأساليب ووسائل وظروف العمل والإنتاج وقلب موازين القوى بين المجتمعات فى إطار العولمة .

وإذا كان الهدف الأساسى من العولمة هو تحقيق الانتعاش الاقتصادى والاجتماعى لكافة الشعوب فقد لا يتوافق هذا الهدف بالضرورة مع مصلحة معظم البلدان النامية ومنها البلدان العربية فى حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار ظروفها الخاصة ومميزاتها النسبية بما ينعكس على قدراتها على المنافسة الشرسة التى تم فرضها على سوق عالمية لا مكان فيها إلا للأقوى فى الإنتاج والجودة . فالاقتصاد اليوم مفتوح ولا اعتبار فيه للمسافات مع تغير سريع فى المهن وأشكال وأنماط العمل والإنتاج والحاجة أكثر فأكثر إلى عماله منتقاة مما جعل قضايا التشغيل ضمن أكبر تحديات الحاضر وستبقى من رهانات المستقبل بالنسبة لمعظم البلدان وليس فقط بالنسبة للبلدان النامية إذا ما أرادت التكيف مع المتغيرات والتأقلم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المتغيرة .

وتشير أحدث بيانات لمنظمة العمل الدولية إلى وجود ( 1.39) مليار من العاملين فى العالم من الفقراء يحصلون على 2 دولار فى اليوم بما يقدر بنحو 49.7% من العاملين فى العالم وأكثر من 57.7% فى البلدان النامية ، من بينهم 550 مليون يحصلون على واحد دولار فقط فى اليوم بما يقدر بنحو 19.7% على مستوى العالم وأكثر من 23.3% على مستوى البلدان النامية ، ولايمكن التصدى لهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة إلا من خلال تحسين المداخيل وبلوغ مستويات معينة ومتواصلة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى ، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة من النواحى السياسية والهيكلية والمؤسسية والتخطيطية للارتقاء بالقدرة الإنتاجية للقوى العاملة وبوجه خاص فى البلدان العربية ، ذلك أن ارتفاع معدلات الإنتاجية يعتبر العنصر الحاسم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى . كما جاء فى تصريح لوكيل وزارة المالية الأمريكى " جون تيلور" بتاريخ 31/1/ 2005 بأن الإصلاح الاقتصادى هو المفتاح لزيادة الإنتاجية وفرص العمل والنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وأن الأدلة بينت أن ارتفاع المداخيل وخفض الفقر يمكن تحقيقهما فقط من خلال زيادة الإنتاجية التى تراجعت مع الأسف فى هذه المنطقة خلال العشرين عاماً المنصرمة ومقابل ذلك كانت الإنتاجية ترتفع فى الولايات المتحدة وأوروبا وشرقى آسيا .

فى نفس الفترة وأن تنامى الإنتاجية سيعنى أجوراً أعلى وبالتالى مداخيل أعلى ، ومن المتوقع أن يتزايد الضغط لصالح رفع الإنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة فى المنطقة خلال الفترة القادمة نتيجة تحديات البطالة والمشاكل الاقتصادية والديمغرافية التى تواجه المنطقة .

وعلى الرغم من الجدل القائم لغاية الآن بين رجال المال والاقتصاد والباحثين بشأن العلاقة التأثيرية بين الإنتاجية والتشغيل والتى يطلق عليها عامة " علاقة مفيدة / مدمرة " باعتبار أن البعض يرى أن ارتفاع الإنتاجية قد يزيد من تعقيدات نمو التشغيل والبعض الآخر يرى عكس ذلك على المدى البعيد وفى إطار نظرة اقتصادية شمولية تبقى القدرة التنافسية لأية منشأة ترتكز على الإنتاجية أى على قدرتها على تحقيق أهداف الإنتاج بالجودة المطلوبة وبأقل مدخلات إنتاج بمعنى بأقل تكلفة مالية . وسيتناول هذا البحث أهم العوامل المؤثرة فى الإنتاجية وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على التنمية .

■  أوضاع القوى العاملة والتشغيل فى البلدان العربية

تواجه المنطقة العربية العديد من التحديات ولعل أهم هذه التحديات ترتبط بمشاكل البطالة والفقر والنمو السكانى والنمو الاقتصادى والاجتماعى .

وأصبحت معظم البلدان العربية تتحمل عبئاً كبيراً فى سبيل معالجة تزايد معدلات البطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب وذوى الشهادات العلمية والحد من آثارها السلبية من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإحباطات النفسية ، وذلك نتيجة تداخل عدد من العوامل ذات العلاقة المباشرة بقضايا التشغيل مثل النمو السكانى ، نمو القوى العاملة ومستوياتها المهارية والإنتاجية ، الأداء الاقتصادى والتطورات الاجتماعية ...... إلخ . 
وعلى الرغم من تحقيق الدول العربية تقدماً فى العديد من المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة ومعدلات الأمية ، لا يزال العديد من الدول يعانى بعض المشاكل الاجتماعية منها انخفاض متوسط الدخل الفردى ، انخفاض نسبة السكان النشطين ، انخفاض فى الإنتاجية وفى مستوى المهارات مع معدلات نمو القوى العاملة أعلى من معدلات نمو فرص العمل .

** يقدر عدد السكان الإجمالى للدول العربية لعام 2003 بحوالى 302 مليون نسمة
 مع تباين كبير فيما بين هذه الدول إذ يتراوح بين حوالى 638 ألف نسمة فى قطر و 67 مليون فى مصر .

ويقدر معدل النمو السكانى فى البلدان العربية فى عام 2003 بحوالى 2.4% ويعتبر هذا المعدل الأعلى بين الأقاليم الرئيسية فى العالم عدا أفريقيا جنوب الصحراء . كما تشير التقديرات إلى أن هذا المعدل قد انخفض من حوالى 2.6% سنوياً خلال الفترة 1985 – 1995 إلى حوالى 2.4% خلال الفترة 1995 – 2002 . كما يعتبر معدل النمو السكانى فى الدول الخليجية وليبيا مرتفعا بالنسبة لباقى الدول العربية نتيجة زيادة عدد العمالة الوافدة إليها .

** كما تجدر الإشارة إلى أن الفترة ما بين 1970 – 2001 قد تميزت بهجرة إعداد كبيرة من سكان الريف إلى الحضر تراوحت ما بين 25% إلى 50% من سكان الريف وذلك بالنسبة لمعظم البلدان العربية نتيجة عدم توفر فرص العمل المناسبة ونقص الخدمات فى المناطق الريفية مما أدى إلى اكتظاظ المدن وتزايد معدلات البطالة
 .
** ويتسم التوزيع السكانى فى البلدان العربية بارتفاع نسبة السكان أقل من 15 سنة حيث تتراوح هذه النسبة بين 25% فى الكويت و 46% فى اليمن بينما تتراوح نسبة السكان فى الفئة العمرية 15 – 65 سنة بين حوالى 50% فى اليمن و 74% فى الكويت بسبب ارتفاع أعداد العمالة الوافدة والتى تقع ضمن هذه الشريحة .

** أدى النمو السكانى السريع إلى ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة العربية بنسبة 3.1%  خلال الفترة 1995 – 2001 والذى تجاوز معدل ا لنمو السكانى البالغ 2.5 % خلال نفس الفترة الزمنية 

وتتباين معدلات نمو القوى العاملة فيما بين الدول العربية حيث يشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2003 إلى ارتفاعها عن المتوسط العام للدول العربية وذلك فى (9) دول هى الأردن ، اليمن ، سوريا ، الجزائر ، السعودية ، العراق ، عمان ، لبنان ، وليبيا إذ تتراوح النسبة فيها ما بين 3.2 و 5.5 فى المائة .

ومن المتوقع أن يستمر نمو ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة لعدة عقود قادمة مما يسمح بوصول إعداد متزايدة من العمالة إلى سوق العمل سنوياً . وبالرغم من ارتفاع هذه المعدلات خلال الفترة 1995 – 2001 فلا تزال نسبة مشاركة المرأة منخفضة ولا تتجاوز 29% من القوى العاملة باستثناء الجماهيرية حيث وصلت هذه النسبة حوالى 32.2% وبعض الدول العربية التى تتميز بمشاركة أكبر للمرأة العاملة فى مجالات القطاع الزراعى .

تتسم القوى العاملة فى البلدان العربية بتدنى معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى وبالتالى ارتفاع عبئ الإعالة إذ يقدر حجم القوى العاملة .  لعام 2002 يقدر حجم القوى العاملة بحوالى 103 مليون مقابل 296 مليون نسمة 1 بما يعادل حوالى 34% من إجمالى سكان الدول العربية لنفس السنة وهى نسبة منخفضة بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسية فى العالم حيث وصلت هذه النسبة إلى حوالى 47% فى الدول النامية و 49% فى الدول المتقدمة
 .

 وتعود هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل الديمغرافية والاجتماعية من أهمها أن التركيبة السكانية تتصف بالفتوة حيث ترتفع نسبة السكان فى فئة العمر دون 15 سنة إلى أكثر من 50% إضافة إلى انخراط الشباب فى مراحل التعليم المختلفة وتدنى مساهمة المرأة فى القوى العاملة . كما شكلت الفئة العمرية 20 – 29 سنة فى عقد التسعينات نحو ثلث القوى العاملة فى الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ومصر والفئة العمرية 20 – 34 سنة ثلث القوى العاملة فى تونس ولبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

** بالنظــر للجدول المرفق رقم (2) حول توزيع مجموع القوى العاملة حسب القطاعات 1980/ 1997 يتضح انتقال القوى العاملة من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة ثم إلى قطاع الخدمات نتيجة تراجع الأهمية النسبية للقطاع الزراعى حيث انخفضت نسبة العاملين فيه من 41.9% إلى 34.7% فى السنوات 82 ، 92 ، 1998 على التوالى كما تراجع القطاع الصناعى فى نفس الفترة الزمنية من 25.8% إلى 19.7% . أما قطاع الخدمات فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً لنسبة العاملين فيه لنفس الفترة الزمنية من 32.3% إلى 44.9% إلى 46% ( أنظر الجدول رقم 2 ) .

** أما بالنسبة لعام 2001 فأن البيانات المتاحة تشير إلى أن نحو 33% من إجمالى العاملين يشتغلون فى قطاع الزراعة وحوالى 18% فى قطاع الصناعة و 49% فى قطاعات الخدمات التى تعتبر المستخدم الرئيسى للقوى العاملة العربية 
 .

وتعتبر نسبة العاملين فى الحكومة إلى إجمالى العاملين فى الدول العربية ، رغم تراجعها فى العقد الأخير ، الأكبر بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسية فى العالم . وتبلغ هذه النسبة، والتى لا تتضمن أفراد القوات المسلحة ، نحو 17.5 فى المائة من إجمالى القوى العاملة ، بالمقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 11 فى المائة ، ومتوسط الدول الأقل نمواً البالغ 9 فى المائة ، ومتوسط الدول الأفريقية البالغ نحو 7 فى المائة ، والآسيوية البالغ نحو 6 فى المائة.

وتتباين هذه النسبة فيما بين الدول العربية ، حيث حقق المغرب ولبنان معدلات دون المتوسط العالمى ، وبلغ المعدل فى الفترة 1996 – 2000 فى الأردن 34 فى المائة ، ومصر والجزائر حوالى 28 فى المائة و 26 فى المائة على التوالى ، واليمن حوالى 22 فى المائة ، وتونس نحو 15 فى المائة ، ونتيجة لذلك اضطرت الدول العربية إلى تحمل فاتورة رواتب باهظة ، تعتبر الأعلى بين الأقاليم الرئيسية فى العالم ، حيث تشير البيانات المتاحة أنها خصصت فى نهاية العقد الماضى حوالى 10 فى المائة من إجمالى ناتجها للأجور والمزايا 
 .
** يشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد ( 2003 ) إلى ارتفاع نسبة الأنفاق العام على التعليم فى الدول العربية مقارنة بالدول المتقدمة إذا بلغ المتوسط العربى نحو 5.4% من الناتج القومى الإجمالى فى منتصف التسعينات بينما بلغ نحو 3.8% فى الدول الناميــــة و 5% للدول المتقدمة وذلك بشكل متباين فيما بين البلدان العربية حيث تجاوزت هذه النسبة 9% فى السعودية وبلغت 7% فى كل من تونس واليمن و 5 % فى كل من الأردن والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا وسلطنة عمان والكويت ....

** وقد تحققت  نتائج إيجابية فى معظم البلدان العربية فى مجال مكافحة الأمية حيث أنخفض المعدل العام للأمية من 44.2% عام 1985 إلى 38% من إجمالى السكان فى عام 2000 بينما بلغ هذا المعدل فى الدول النامية نحـــو 27% وعلى مستوى العالم نحو 25% .

** ويبلغ معدل الأمية للذكور فى الدول العربية نحو 28.5% وللإناث نحو 50% فى عام 2001 مما يتطلب تعزيز برامج تعليم الإناث ، والجدير بالذكر أن معدلات الأمية بين الشباب من الفئة العمرية 15 – 24 سنة فى الدول العربية بلغت نحو 21 % فى عام 2000 مقارنة بنحو 37% فى عام 1985 مما يعكس التطورات الإيجابية فى مكافحة الأمية.

** يتراوح مؤشر دليل التعليم فى البلدان العربية ما بين 0.42 فى موريتانيا و 0.87 فى ليبيا بينما بلغ هذا المؤشر 0.99 فى النرويج والسويد و 0.96 فى فرنسا وعلى مستوى البلدان النامية بلغ هذا المؤشر 0.71 مقابل 0.76 على مستوى العالم و 0.61 على مستوى البلدان العربية 

وتبقى القوى العاملة العربية فى معظم الأحيان تضم نسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وأن معظم تعليمها دون المتوسط , حيث بلغ المتوسط العام لمعدل التعليم فى الدول العربية ( 4.3) سنوات فى التعيينات مقارنة المتوسط معدل (10) سنوات للدول المتقدمة وما يزيد عن (12) سنة فى الولايات المتحدة وكندا
 .

** تعانى معظم البلدان العربية من تدنى فى مستوى الإنتاجية ( نصف ما فى كوريا تقريباً ) وتأثيراتها السلبية على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن النمو الاقتصادى مرتبط بمختلف عناصر الإنتاج وإنتاجيتها ومن أهمها العناصر البشرية التى تؤثر بشكل كبير وواسع على إنتاجية العمل التى بدورها تلعب دوراً مهماً فى تحديد قدرة الإنتاج ( سلع وخدمات ) على المنافسة الدولية .

ويعود ضعف إنتاجية العمل إلى العديد من الأسباب منها الاعتماد الكبير على القطاع العام فى التوظيف والإنتاج لفترة زمنية طويلة فى قطاعات تتصف بكثافة العمالة وانخفاض الإنتاجية ، إضافة إلى عدم قدرة المؤسسات الخاصة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية فى فنون الإنتاج ونظم الإدارة مع نقص فى تأهيل وتدريب العمالة وفى تحسين بيئة العمل والأوضاع الصحية .

يبين الجدول رقم (2) أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى قد ارتفع فى عام 2002 مقارنة بعام 2001 فى كل من البحرين والأردن والجزائر وجيبوتى بينما انخفض هذا المعدل بشكل متفاوت بين باقى الدول غير أن المتخصصين يعتبرون إن معدلات النمو الحقيقى لا تزال بوجه عام متواضعة بالنسبة لمعظم البلدان العربية التى لم تتمكن من خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الإعداد المتزايدة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل 
 .

** لم تعد هناك بلدان محصنة ضد البطالة ، وبالنسبة للبلدان العربية فأن معدلات البطالة تجاوزت 19.4% عـــام 2001 
 مقارنـــــة بالدول الأفريقية جنوب الصحراء (14.4%) والبلدان الاشتراكية سابقاً ( 13.5%) وأمريكــــا اللاتينية  ( 9.9%) وبــعض المناطق الآسيوية ( أقل من 4.2%) .

ووفق تقديرات منظمة العمل العربية يتضح أن بعض البلدان العربية حققت نتائج إيجابية فى مكافحة البطالة حيث تراوحـــت معدلاتهــا ما بين (3%) فى الإمارات و (29.9%) فى الجزائر ( جدول رقم 4 ) بمعدل عام حوالى (13.25%) عام 2004 .

** إن البطالة بشكل عام والبطالة بين الشباب بشكل خاص ، قد أصبحت ظاهرة عالمية تعانى منها الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء ، وتكاد تكون هذه الظاهرة محوراً أساسيا لكثير من المفاوضات الاقتصادية والقرارات السياسية داخل كل دولة.

** إ
ذا ما استمرت مشكلة بطالة الشباب وفق معدلات مرتفعة وفى مناخ التحولات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن العربى ، قد تتحول من مشكلة ملازمة لأسواق العمل إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة وفى حالة انفجارها قد تتعرض المنطقة العربية على هزات لا تحمد عواقبها . وذلك بناء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "اتجاهات التشغيل فى العالم " عام ( 2003) الذى يعتبر أن البطالة فى العالم بأسره حيث تترواح المعدل ما بين 13 % فى البحرين إلى 39% فى الجزائر .

جدول (1) : توزيع مجموع القوى العاملة حسب القطاعات ( 1980 – 1997 )

	الدولة
	الزراعة
	الصناعة
	الخدمات

	
	1980
	1997
	1980
	1997
	1980
	1997

	الأردن
	17.8
	14.2
	23.7
	23.4
	58.5
	62.6

	الإمارات
	4.6
	9.1
	38.1
	22.4
	57.3
	68.7

	البحرين
	4
	1
	32.8
	28.4
	63.2
	70.2

	تونس
	38.9
	21.4
	30.3
	34.3
	30.8
	44.2

	الجزائر
	35.8
	21
	27.3
	33.4
	36.9
	45.4

	جيبوتى
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	السعودية
	43.5
	10.6
	16.6
	21.2
	40.9
	68.2

	السودان
	72.2
	67.8
	8
	8.8
	19.9
	23.5

	سوريا
	38.7
	30
	28.1
	21.7
	33.2
	48.3

	الصومال
	78.3
	73.3
	7.2
	9
	14.5
	17.8

	العراق
	28.5
	8.4
	21.3
	15.2
	50.3
	76.4

	سلطنة عُمان
	50.3
	41.9
	21.8
	24.8
	38
	33.5

	فلسطين
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	قطر
	2.8
	2.5
	28.1
	33.2
	69.1
	64.6

	الكويت
	1.9
	1
	31.5
	22.8
	66.6
	76.4

	لبنان
	14.3
	1
	27.3
	34.2
	58.4
	64.8

	ليبيا
	34.9
	3
	23.8
	22.5
	51.3
	74.5

	مصر
	57.1
	29.5
	15.7
	25.2
	27.2
	45.3

	المغرب
	56
	37.5
	20.2
	27.7
	23.8
	34.8

	موريتانيا
	71.5
	34.9
	6.7
	13.1
	21.8
	43.2

	اليمن
	72.6
	54.8
	13.2
	18.7
	14.2
	26.4


** المصدر : منظمة العمل الدولية – تقرير عن الاستخدام فى العالم 1998 – 1999 .

الجدول رقم (2 أ)

الهيكل القطاعى للناتج المحلى الإجمالى للدول العربية

1990 و 2001 – 2002

	
	هيكل الناتج المحلى الإجمالى
	هيكل الناتج غير الاستخراجى *
	معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى

	
	1990
	2001
	2002
	1990
	2001
	2002
	2000/2001
	2001/2002

	قطاعات الإنتاج السلعى منها :

الزراعة

الصناعات الاستخراجية

الصناعات التحويلية .

باقى قطاعات الإنتاج السلعى 

إجمالى قطاعات الخدمات منها:

التجارة والمطاعم والفنادق 

الخدمات الحكومية

صافى الضرائب غير المباشرة.

	54.3

12.5

23.0

10.2

8.6

34.3

9.0

14.9

2.4


	52.7 

11.5

23.3

11.0

6.9

45.9

10.4

14.0

1.4
	52.7 

11.1

23.1

11.0

7.0

46.5

10.5

14.0

1.3
	 40.7 

16.3

-

13.2

11.2

56.3

11.7

19.3

3.0
	38.3 

15.0

-

14.3

8.9

59.9

13.5

18.1

1.8


	37.8 

14.5

-

14.3

9.0

60.5

13.7

18.2

1.7
	-5.8 

1.7

12.9

-1.8

0.4

1.3

1.5

1.7

-5.3
	0.3 

-2.3

0.0

1.7

3.2

2.4

2.5

0.9

-3.9

	الناتج المحلى الاجمالى
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.1
	-2.9
	1.2


* النسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بعد استبعاد القيمة المضافة فى قطاع الصناعات الاستخراجية .

* المصدر : التقرير الاقتصادى العربى الموحد .

* ويتضح من خلال الجدول رقم (2 أ) الخاص بالهيكل القطاعى للناتج المحلى الإجمالى فى البلدان العربية انخفاض قطاعات الإنتاج السلعى فى عام 2002 مقارنة بعام 2001 وبداية التسعينات بينما نلاحظ ارتفاعا فى قطاعات وأنشطة الخدمات . كذلك فأن قطاعى الزراعة والصناعات الاستخراجية يساهمان بنسبة عالية فى ناتج قطاعات الإنتاج السلعى وبالتالى فأن الاقتصاد الكلى فى العديد من البلدان العربية قد يتأثر بالتطورات والتقلبات فى الأسعار العالمية للنفط والمنتجات الزراعية التى تتأثر بدورها بشكل كبير بالأحوال المناخية ومواسم الجفاف .

الجدول رقم (2- ب)

معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة

( 1995 ، 2000 – 2002 )
	الــــــــدول
	1995
	2000
	2001
	2002

	الأردن

الإمارات

البحرين

تونس

الجزائر

جيبوتى

السعودية

السودان

سورية

عمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن
	6.4

6.7

3.9

2.4

3.8

- 3.6

0.5

4.4

5.8

4.8

2.9

1.2

6.5

- 1.6

4.7

-6.6

4.5

10.9


	4.0

5.2

5.3

4.7

2.0

0.7

4.9

6.1

0.6

5.1

11.6

1.7

0.0

3.7

5.9

0.9

5.0

3.1
	4.2

3.6

4.6

4.9

2.1

1.9

1.5

6.7

3.4

5.9

5.2

2.8

0.8

3.3

3.4

6.5

4.6

5.1
	4.9

1.8

5.1

1.9

3.1

2.6

1.0

5.8

3.2

2.2

---

---

0.9

---

3.2

4.5

4.2

4.5


المصدر: التقرير الاقتصادى العربى الموحد – 2003 .

جدول (3) : المستوى العام للبطالة فى البلدان العربية

	مسلسل
	الدولة
	السنة
	عدد البطالة
	معدل البطالة %

	
	المملكة الأردنية الهاشمية
	2004
	156284
	12.5

	
	دولة الإمارات العربية المتحدة
	2004
	82000
	3

	
	مملكة البحرين
	2004
	9224
	3.1

	
	الجمهورية التونسية
	2004
	432900
	13.9

	
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	2004
	3187041
	29.9

	
	جمهورية جيبوتى
	2004
	29602
	9.5

	
	المملكة العربية السعودية
	2004
	403311
	6.2

	
	جمهورية السودان
	2004
	2329215
	17

	
	الجمهورية العربية السورية
	2003
	548436
	10.8

	
	جمهورية الصومال الديمقارطية
	2004
	777994
	17

	
	جمهورية العراق
	2004
	7273252
	28.1

	
	سلطنة عُمان
	2004
	62868
	7.1

	
	دولة فلسطين
	2004
	212000
	26.8

	
	دولة قطر
	2004
	8887
	2.3

	
	دولة لكويت
	2003
	25919
	1.6

	
	الجمهورية اللبنانية
	2004
	145965
	10.8

	
	الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
	2004
	157419
	9.5

	
	جمهورية مصر العربية
	2004
	2232000
	10.57

	
	المملكة المغربية
	2004
	1446392
	14.2

	
	الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	2004
	181346
	21

	
	الجمهورية اليمنية
	2004
	765000
	15.4


** المصدر : تقديرات منظمة العمل العربية مستندة على مصادر إحصائية رسمية وعربية ودولية

■  المتغيرات الدولية وتأثيراتها على سوق العمل 

أن مفهوم التنمية المتعارف عليه يشمل المجال الكامل لحاجيات البشر وطموحاتهم وهى تحمل معانى التمكين من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام البشر وفى مقدمة هذه الخيارات الحياة الطويلة الخالية من العلل والأمراض واكتساب المعرفة والحصول على الموارد التى تكفل لهم مستوى معيشى كريم إلى جانب خيارات أخرى عديدة . ومع أن التنمية هى أولا هدف قائم بذاته لفائدة البشر فقد تظهر إيجابياتها بشكل خاص فى مجال التشغيل من حيث زيادة فرص العمل وإنتاجية العمال وتأمين ظروف عمل لائقة وتمكين العمال من الاستفادة من نتاج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

قد تؤدى المتغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة وامتداد ثورة المعلومات والاتصالات إلى مختلف أنحاء العالم إلى أحداث تغيرات سريعة فى المهن وأساليب ووسائل العمل والإنتاج واستقلالية المكان وبروز طرق عمل ووظائف ومهن جديدة وتقليص أو اختفاء مهن ووظائف أخرى كانت لها أهميتها . وأصبح القرن الجديد يتصف بنعوت مترادفة ولها مدلولاتها ومنها : مجتمع ما بعد الصناعة ، مجتمع ما بعد الحداثة ، مجتمع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات وعصر اقتصاد المعرفة ... إلخ .

وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى للعولمة , فإنه يعنى الانفتاح على السوق العالمى وحرية انتقال السلع والخدمات والأموال عبر الحدود ورفع كافة الحواجز الجمركية أو التشريعات أو أية إجراءات أخرى مقيدة لذلك مع عدم التمييز فى المعاملات بحيث تتساوى كل الدول فى ظروف المنافسة الدولية . وإذا كان الهدف الأساسى المعلن للعولمة هو تحقيق الانتعاش الاقتصادى والاجتماعى للشعوب , فقد لا يتوافق هذا الهدف بالضرورة مع مصلحة معظم الدول النامية -  ومنها البلدان العربية -  فى حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار -  ظروفها الخاصة وميزاتها النسبية مما يقلص قدرتها التنافسية داخل سوق عالمية لا مكان فيها سوى للأقوى فى الإنتاج والجودة , إضافة إلى شبه انعدام قدرة قطاع الخدمات على منافسة الشركات العملاقة متعددة الجنسيات المعنية بهذا القطاع , دون أن ننسى إشكالية إلغاء دعم الصادرات الزراعية فى الدول المتقدمة وتأثيره المباشر على ارتفاع تكاليف المواد الغذائية التى تستوردها الدول النامية وما يقابله من تأثير على القدرة التنافسية للبلدان النامية المصدرة لمنتجات زراعية , وبالتالى يمكن القول أن المتغيرات الدولية المتسارعة قد تمثل أهم العوامل السلبية المؤثرة على أسواق العمل وقضايا التشغيل فى البلدان النامية عموما . وقد تزداد قضية التشغيل فى البلدان العربية صعوبة وتعقيدا نتيجة الالتزام بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة فى العديد من الدول بشكل متفاوت حيث تنطلق هذه السياسات أساسا من منظور يشدد على معالجة المديونية والعجز فى ميزان المدفوعات والركود الاقتصادى عن طريق الحد من الإنفاق العام وإلغاء الدعم عن كافة السلع والخدمات , وكذلك فى تعديل سياسة الدولة تجاه التوظيف , وتقليص دور الدولة ضمن ما يعرف عنها أنها أكبر صاحب عمل ... الأمر الذى أثر بشكل مباشر على أوضاع العمال وارتفاع نسب البطالة فى الوطن العربى , وبصفة خاصة مابين الخريجين الجدد , بالإضافة إلى تراجع فرص العمل فى البلدان النفطية والهجرة العائدة وزيادة حجم الداخلين الجدد لسوق العمل نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكانى .

وقد تختلف الآثار السلبية والإيجابية لتطبيق مجموعة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة من بلد لآخر , وبين مؤيد ومعارض لها داخل البلد الواحد من حيث نقص التشغيل نتيجة انخفاض الإنفاق الإجمالى وما يقترن به من انخفاض فى الطلب على ما يسمى بالعمالة الزائدة عن الطاقة الإنتاجية المحددة , الأمر الذى قد يكون له كبير الأثر فى اتساع دائرة القطاع غير المنظم القادر على استيعاب المزيد من العمالة غير المرغوب فيها فى الاقتصاد الحديث والتى تتسم عادة بتدنى مستوى المهارة والكفاءة .

ومن المنتظر حاليا وفى المرحلة القادمة أن تتفاقم ظاهرة العمل غير المنظم بنسق أسرع من ذى قبل نتيجة استمرارية انخفاض قدرة القطاع الحديث أو المنظم على التجاوب مع العرض فى القوى العاملة , ذلك إذا عرفنا الصعوبات التى تواجهها البلدان النامية فى سبيل مواءمة منظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى مع احتياجات سوق العمل , إضافة إلى تزايد أعداد المنقطعين عن التعليم فى سن مبكرة , خلافا لما يجب توفيره من كفاءات ومهارات واختصاصات تقنية لتلبية احتياجات القطاعات المنظمة وفقا لمتطلبات العولمة وضرورة التكيف مع المتغيرات الدولية والاستفادة من إيجابياتها .

وفى ضوء ما تم التعرض إليه بشأن المتغيرات الدولية وتأثيراتها على التشغيل يمكن القول أن التشغيل يتأثر سلباً وإيجابياً بظاهرة العولمة من مختلف جوانبه وظروفه ومجالاته مع إعادة توزيع القوى العاملة بين القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية وغير ذلك نتيجة اقتحام التكنولوجيا الحديثة والتطورات التقنية مختلف ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ... إلخ 

ولاشك أن التكنولوجيا تساعد على الابتكار وتسهيل العمل والجودة لكن تغيراتها السريعة قد تؤدى إلى إحداث تغيرات سريعة أيضاً لاحتياجات أسواق العمل الأمر الذى يتطلب مضاعفة الجهود لمسايرة هذه المتغيرات والحد من تأثيراتها السلبية على قضايا التشغيل وبوجه خاص فى البلدان النامية ومنها البلدان العربية مع ضرورة إعادة النظر فى ثوابت ظلت راسخة فى عالم العمل لفترات زمنية طويلة مثل العمل واجب , العمل حق , التطور التكنولوجى يتوافق مع التشغيل , قيود المكان والزمان للعمل , النظام الهرمى للمهارات , الجديد والقديم فى الاقتصاد , ويتضح ذلك من خلال الملامح التالية :

· تفتت التجمعات العمالية الموجودة فى مكان واحد .

· تجزئة العمل على نطاق واسع واللجوء أكثر فأكثر إلى المقاولين المنتجين من الباطن مع الاعتماد المتزايد على الأدمغة والكفاءات العلمية .
· انفصال مكان العمل فى المنشآت , إذ بالإضافة إلى التوزيع الجغرافى الواسع لمواقع العمل نجد أن قدرا متزايدا من العمل يتم إنجازه فى المنازل .
· تقليل الاتصال الإنسانى فى نقل التعليمات وتنفيذها ورقابتها وذلك من خلال وسائل الاتصالات الحديثة .
· تجاوز المدى الجغرافى لمكان العمل فى المصنع والحى والمدينة والقطر ليمتد لكافة أنحاء العالم مثال المراجعة اللغوية للكتب الإنجليزية فى الهند ليتم طباعتها فى مكان آخر والعمل على برامج إعلان فى بلدان أخرى بالتواصل الفورى بالصوت والصورة ... الخ.
· خلق توقيتات عمل متنوعة مثل الوقت المرن والعمل الجزئى أو تقاسم العمل أو تقليص ساعات العمل ... إلخ .

وفى هذا الإطار يمكن تحديد المتطلبات الجديدة لأسواق العمل فى عصر العولمة فى ثلاثة ملامح وهى : { مرونة سوق العمل وأشكال العمل الجديدة ومتطلبات إعداد القوى العاملة } .

وقد تأثرت قطاعات عديدة بفعل العولمة مع توزيع مراحل مختلفة من الإنتاج عبر البلدان والشركات الموردة حيث أدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أحداث مهن جديدة مبعثرة جغرافيا وفى سياقها تنامت حركة العمل المستقل والتوظيف الذاتى وبما يعرف بالعمل عن بعد وقد تستفيد المرأة العاملة بوجه خاص من آليات العمل عن بعد والتحرر المكانى لغرض العمل مع تخفيف الضغوطات الاجتماعية والأسرية الملقاة على عاتقها ، وعلى سبيل المثال يوجد أكثر من 1.3 مليون عامل يعملون بهذه الطرق فى أوروبا عام 2003 مقابل 000 670 عامل عام 2001 كذلك تمكنت دول عديدة مثال بنغلادش والهند والسنغال من توفير الآلاف من فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء فى هذا المجال (
) . 

أيضاً أشارت منظمة العمل الدولية فى أحدى التقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف وخلق فرص عمل فى البلدان التى تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات المتطورة وأن البلدان التى سجلت تطوراً ملحوظاً فى الإنتاجية فى عقد التسعينات وهى أيضا التى سجلت انخفاضاَ ملحوظاً فى معدلات البطالة ( 
 ) كما ارتفع نصيب التشغيل الذاتى غير الفلاحى ( العمال المستقلون ، المساعدات العائلية دون أجر وأصحاب العمل ) فى مختلف أنحاء العالم خلال العقود الماضية حيث ارتفعت هذه النسبة فى جنوب آسيا من ( 33.4%) إلى (43.6%) ، وفى شمال أفريقيا من (23%) إلى (34%) ، وفى أمريكا اللاتينية من (28.8%) إلى (37.8%) ، وفى أوروبا الشرقية من (3.5%) إلى 8.5%) ، وفى جنوب أوروبا ( البحر المتوسط) من (20.9%) إلى 25%) . وعلى المستوى العالمى ارتفعت نسبة التشغيل الذاتى من (22.6%) إلى (28.4%)
.

■  تعريف ومفهوم الإنتاجية وطرق قياسها  

فى ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة وعولمة الاقتصاد وتزايد شدة المنافسة فى الأسواق الدولية ، أصبحت قضايا الإنتاجية وزيادة معدلاتها تحظى بالمزيد من الاهتمام من قبل رجال الاقتصاد والمفكرين والباحثين والمعنيين بالتخطيط التنموى باعتبار أن الإنتاجية مؤشراً أساسياً لتقييم معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى ومدى تحسين مستوى المعيشة مما جعل كافة المؤسسات والهيئات المحلية والاقتصادية والدولية تعمل جاهدة فى سبيل توظيف المنجزات والتطورات العلمية ومبتكراتها فى مختلف الميادين لصياغة وترسيخ نظريات ومفاهيم حديثة فى مجال الإنتاج وتطوير أساليب قياس الإنتاجية ورصد مؤشراتها ومعالجة أوجه القصور وأسباب انخفاضها تأكيداً على أن مفاهيم ومؤشرات الإنتاجية أصبحت تمثل دليلاً لا غنى عنه لصناعة القرار وصياغة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية على مختلف المستويات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية ، ويمكن تفهم أبعادها ودور وأهمية الإنتاجية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال التعرف على تعاريف ومفاهيم ومدلولات ومؤشرات الإنتاجية وذلك على النحو التالى :

** أول من تعرض وتناول مفهوم الإنتاجية ومدلولاتها  هو المفكر الاقتصادى آدم سميث حيث انطلق فى كتابه " ثروة الأمم " من افتراضية مفادها أنه يمكن زيادة الإنتاج وخفض تكلفته عن طريق تحسين وسائل الإنتاج وتقسيم العمل وتنظيم التبادل التجارى هذه النظرية التى تم تطويرها من قبل الاقتصاديين الذين اعتبروا أن زيادة الإنتاج وخفض تكلفته مرهونان بحسن وطريقة الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية مما يؤدى إلى تخفيض أسعار المنتجات وزيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة الدخل القومى .

** قد يوجد تشابه بين كلمتى الإنتاج والإنتاجية وقد يختلط الأمر عند بعض الأشخاص ولكن فى الحقيقة يوجد فارق كبير بين التسميتين ، حيث أن الناس يستخدمون نفس المصطلح لكنهم يقصدون أشياء مختلفة فالإنتاج يعنى سلسلة العمليات والتفاعلات التى تحدث على الخامات لتحويلها إلى مواد جاهزة أو نصف جاهزة أما الإنتاجية فهى تلك العلاقة بين ما ينتج من سلع وخدمات وبين عناصر الإنتاج ( خامات ، عمالة ، رأس مال وآلات ... إلخ ) فهى تعنى الكفاءة والفاعلية وتوفير التكاليف وتقديم البرامج وتقييم العمل ودوافع العاملين وتحليل المدخلات والمخرجات ومستويات الأداء .

** أن مفاهيم ومدلولات الإنتاجية أصبحت لها معانى كثيرة وعرفت بعبارات عديدة مثال : الكفاءة ، الفاعلية ، توفير التكاليف ، تقويم البرامج ، قياس العمل ، تحليل المدخلات والمخرجات ، فاعلية الإدارة ، معايير العمل ، المناخ السياسى والاجتماعى ... وبالتالى يمكن القول أن الإنتاجية فى أوسع معانيها هى تلك العلاقة التى تجمع بين مدخلات الإنتاج المختلفة والمتنوعة المباشر وغير المباشر منها للحصول على مخرجات من السلع والخدمات المختلفة .

** ويقول بعض الاقتصاديون (
)  مثال الفرنسى Aftalion أن الإنتاجية هى العلاقة النسبية بين الإنتاج الإجمالى المحقق فى وقت محدد وعوامل إنتاج معينة Fabricant أما Veudrik فيعرف الإنتاجية بأنها نسبة الإنتاج الحقيقية إلى كمية المدخلات المادية الحقيقية ، ويقولSolomon Fabricant أن الإنتاجية هى إنتاج رجل / ساعة ، مع الأخذ فى الاعتبار عنصر الجودة . وتعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) الإنتاجية بأنها مدى حسن استخدام المواد طبقاً لمقاييس معينة ، أما Bently فيعرف الإنتاجية بأنها التحسن المستمر فى كفاءة التنظيم الناتج عن الاستخدام الكفء للموارد المختلفة والعمالة والأدوات والآلات المتاحة ، ويعرف الدكتور إبراهيم عبد الحكيم الإنتاجية بأنها مقياس التشغيل الاقتصادى للطاقات المتاحة .

** وفى ضوء هذه المفاهيم يمكن أن نستخلص أن الإنتاجية قد يكون لها العديد من المدلولات والمؤشرات سواء كانت إنتاجية كلية أو إنتاجية جزئية باعتبار أن الإنتاجية هى علاقة نسبية تتضمن معالجة بيانات ومعلومات مختلفة وغير متجانسة مما يتطلب الحذر فى التعامل مع مؤشراتها وطرق قياسها وضرورة تقديم كافة التفاصيل اللازمة لإجراء المقارنات على مستوى المنشآت أو القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية الكلية أو على المستويات الإقليمية والعربية والدولية حيث أن الإنتاجية يمكن التعبير عنها بأشكال عديدة ولعل من أهم هذه الأشكال والقياسات مايلى:

* تأخذ الإنتاجية فى المفهوم التقليدى وفى أبسط أشكالها المعادلة الحسابية لنسبة المخرجات على المدخلات : الإنتاجية = المخرجات / المدخلات 

■   المخرجات : هى عبارة عن كمية أو حجم الوحدات المنتجة أو قيمة الأموال المحققة أو حجم المبيعات الموزعة أو الخدمات المقدمة ... إلخ .

■   المدخلات : هى عبارة عن حجم أو قيمة عناصر وعوامل الإنتاج المستخدمة للحصول على المخرجات مثال رأس المال والتجهيزات والمعدات والأدوات والمواد الأولية سواء كانت مواد خام أو مواد مساعدة لازمة لإنتاج السلع والخدمات وغيرها إضافة إلى القوة العاملة المباشرة وغير المباشرة والقيمة المعرفية والتقنية اللازمة لتطبيق أحدث وأنجح أساليب الإنتاج ، ويتضح أن نمو الإنتاج لا يعتمد فقط على حجم وكفاءة ومهارة القوى العاملة ، بل هناك عوامل أخرى كثيرة تساهم فى زيادة الإنتاج فبالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه يمكن الأخذ بعين الاعتبار البنية الأساسية العمومية وبعض التسهيلات والخدمات المحلية والجماعية التى تؤثر بشكل مباشر على تحسين النشاط الاجتماعى ، وتتوقف قيمة ودقة مؤشر الإنتاجية على دقة وحقيقة المعلومات والبيانات المتاحة وطريقة القياس المتبعة . 

** قد يختلف مفهوم الإنتاجية بحسب الهدف من الإنتاج الذى قد يكون اقتصادياً أو اجتماعياً .. إلخ ذلك أن القطاعات والأنشطة التى تهدف إلى تحقيق أقصى حد ممكن فى الأرباح فهى تنظر إلى الإنتاجية على أنها القدرة على استخدام عناصر الإنتاج أو أحد عناصره بالشكل الذى يمكن من خلاله الحصول على أفضل إنتاج بأقل تكلفة وباستخدام التكنولوجيا المتاحة فى حين أن القطاعات التى تؤدى خدمات معينة ليس الهدف منها الربح فهى تنظر إلى الإنتاجية على أنها عملية تحقيق مستوى معين من الإنتاج باستخدام عناصر إنتاج محددة بصرف النظر عن العائد المادى .

■  قياس مستوى الإنتاجية :

يمكن استخلاص مؤشرات النمو الاقتصادى والاجتماعى من خلال قياس مؤشرات ونسبة ارتفاع الإنتاجية ولعل طرق القياس الأكثر شيوعاً هى :

1- الإنتاجية = المخرجات / المدخلات 

قياس الإنتاجية = قياس الإنتاج / قياس الموارد .

2- الإنتاجية الجزئية = المخرجات / أحد عناصر المدخلات فهى نسبة بين المخرجات وعنصر واحد من العناصر اللازمة للحصول على المخرجات ومن هنا يمكن الحديث على الإنتاجية الجزئيه لرأس المال أو للعمالة أو للمواد أو للمعدات والآلات ... إلخ ، وحساب هذه المؤشرات الجزئية يكون على النحو التالى :

- إنتاجية رأس المال = قيمة الإنتاج / إجمالى قيمة الاستثمارات .

- إنتاجية المواد = الإنتاج ( الكمية أو قيمة ) / المواد المستخدمة فى الإنتاج (كمية أو قيمة)

- إنتاجية العامل = الإنتاج ( كمية أو قيمة ) / العدد الإجمالى للعاملين

ومن مميزات استخدام الإنتاجية الجزئية سهولة الفهم والقياس فالحصول على بيانات دقيقة خاصة بأحد عناصر الإنتاج أسهل من الحصول على بيانات أيضاً دقيقة لكافة عناصر الإنتاج وتعتبر وسيلة جيدة ومؤشر مهم للتشخيص وتقييم أداء الوحدات الإنتاجية ، ونجاحها فى الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لإنتاج السلع والخدمات المطلوب توفيرها ، وتكون المؤسسة أكثر نجاعة عندما تنتج كمية معينة بأقل عناصر إنتاج ( رأس مال ، عمل ... ) 

** ولعل مؤشر إنتاجية العامل يعتبر من أهم المؤشرات حيث أن العنصر البشرى يعتبر من أهم عناصر الإنتاج فهو الذى يتحمل العبء الأكبر فى عملية الإنتاج من حيث التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإشراف والرقابة والتشغيل وله إنعكاسات مباشرة على الناتج النهائى فى حين أن بقية عناصر الإنتاج هى فى الحقيقة عناصر جامدة فى حاجة لتدخل الإنسان لزيادة فاعليتها فى تحقيق مستوى معين فى الإنتاج وتعطى مؤشرات الإنتاجية لكل ساعة عمل أو لكل عامل .

** ويتم قياس الإنتاجية بالمعادلة بين قياس الإنتاج وقياس الموارد مع العلم بأن الإنتاج يضم مجموعة متنوعة ومختلفة من عمالة ذات مهارات متفاوتة وآلات وتجهيزات ومواد استهلاكية متعددة الأشكال مثال المعرفة فكيف يمكن قياسها .

ويمكن أن نذكر بعض أساليب القياس المستخدمة مثال الكمية : وتعنى عدد من العناصر المتجانسة أو الحجم أو القيمة .

فعلى مستوى المنشأة تكون إنتاجية المنشأة = حجم المبيعات / قوة العمل ( عدد ) فهى طريقة لا تعبر عن الإنتاجية الفعلية إنما تساعد فى تحديد مساهمة المنشأة فى الإنتاج بمعنى القيمة المضافة .

وعلى المستوى الوطنى فأن الإنتاج يعنى جميع المواد والخدمات التى تم إنتاجها من قبل مجموع المؤسسات الاقتصادية والتى تشكل الثروة التى حققتها الأمة وتكون علاقة الإنتاجية وفق المعادلة : الإنتاجية = الثروة /المواد المدخلة وتقاس الثروة بقيمة الناتج المحلى الخام (PIB) .

ويؤخذ فى الاعتبار فقط عنصر واحد من المواد المدخلة وهو عنصر إنتاج العمل ( يعبر عنه بساعات العمل ) : الإنتاجية = الناتج المحلى الخام / العمل . وفى حالة عدم التوضيح فأن الإنتاجية تعنى إنتاجية العمل الظاهرية على أن ننسى أن الإنتاجية تخضع وترتبط بمجموع عناصر الإنتاج وبكيفية وطريقة تركيبها واستخدامها .

** لا يقاس فقط الإنتاجية وإنما أيضا يقاس نسبة نمو الإنتاجية من سنة إلى أخرى وهى التى تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة باعتبار أن متوسط مستوى المعيشة بالنسبة لبلد معين يتم تقييمه من خلال العلاقة التالية : الناتج المحلى الخام / حجم السكان  . ويعتبر هذا المؤشر(نصيب الفرد من الناتج المحلى الخام الحقيقى ) الأكثر استخداما للمقارنات الدولية لمستوى المعيشة .

** وفى ضوء ما تقدم يمكن أن نستخلص أن الإنتاجية ومعانيها لا تعتبر كاملة إلا إذا صاحبها توضيحات ، حيث أن طرفى النسبة أى المخرجات والمدخلات يتضمن كلا منهما الكثير من المعانى ، فالمخرجات بالمعنى الاقتصادى تعنى السلع المنتجة والخدمات عامة سواء كانت صناعية أو زراعية أو غيرها مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل والاستشارات والأبحاث وهى أمور يصعب قياسها ، والمدخلات بالمعنى الاقتصادى تعنى كافة الجهود التى ساهمت فى الإنتاج وهى أيضاً يصعب قياسها قياساً علمياً دقيقاًَ فهل تقاس الإنتاجية على أساس تغيير مدخل واحد وتثبيت باقى المدخلات أم على أساس كل المدخلات بالنسبة إلى المخرجات .

** أن الإنتاج والإنتاجية لا يكونا بالضرورة مرتبطين ارتباطاً موجباً ، فزيادة الإنتاج لا تعنى بالضرورة زيادة الإنتاجية فقد يصحب ذلك  نقص فى الإنتاجية والعكس صحيح ، فمن الممكن زيادة حجم الإنتاج بزيادة حجم المدخلات بنسبة أكبر وفى هذه الحالة تنقص الإنتاجية وقد تكون الزيادة فى الإنتاج بنسبة أكبر من نسبة الزيادة فى المدخلات وفى هذه الحالة تكون زيادة الإنتاج بنسبة زيادة الإنتاجية .

■  أهمية ودور الإنتاجية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة  :

من خلال تعاريف ومفاهيم الإنتاجية وطرق قياسها يتبين أن الإنتاجية ترتفع حيت يرتفع حجم المخرجات مع ثبات أو انخفاض حجم المدخلات أو حين يرتفع حجم المخرجات مع ارتفاع حجم المدخلات ولكن بنسبة أكبر وكذلك إذا انخفض حجم المدخلات مع ثبات حجم المخرجات ، وبالتالى فإن زيادة الإنتاجية تعنى الحصول على نفس المنتجات كماً ونوعاً ولكن بتكاليف إجمالية أقل .

فالمقصود من الإنتاجية ليس الإنتاج الأوفر وبنوعية أفضل بل أنها تقليص لوقت العمل والجهد المبذول فى إنتاج وحدة من المنتجات وانخفاض سعر التكلفة وهى أيضاً منح العامل المزيد من المكاسب المادية والمعنوية بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات فى الأسواق المحلية أو الدولية . كما أتضح أيضاً انعكاسات الإنتاجية على مستوى المعيشة من خلال ارتباطها الوثيق بالثروة التى يمكن تكوينها وأصبح البحث عن الإنتاجية من المطالب الحيوية لتحسين مستوى الرفاه الاقتصادى والاجتماعى للشعوب حيث أن زيادة الإنتاجية تعتبر فى نفس الوقت محرك النمو الاقتصادى والوسيلة الوحيدة التى تملكها الدولة لخلق فرص عمل منتجة والتصدى لمشكلات البطالة .

وتتمثل أهمية مؤشرات إنتاجية العمل فى ارتباطاتها وعلاقتها العضوية بحجم ووتيرة الإنتاج القومى الذى يعتمد نموه على زيادة ساعات العمل ورفع الإنتاجية بمعنى زيادة الإنتاج ( الناتج المحلى الخام PIB ) لكل ساعة عمل إضافة إلى زيادة نسبة السكان النشطين اقتصاديا ( نسبة أعلى من المنتجين ) .

وعلى الرغم من الدور الرئيسى الذى تلعبه الإنتاجية فى مجال المنافسة ومردودية وتنمية المؤسسات الاقتصادية وتأثيراتها الإيجابية فى زيادة الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة لاتزال الأهداف المرجوه من تحسين الإنتاجية محل كثير من الجدل بين مؤيدين ومعارضين فالمؤيدون يرون أن تحسين الإنتاجية يعتبر الشرط الأساسى لاستمرار التقدم وتحسين مستوى المعيشة بينما يرى المعارضون أن الإنتاجية هى سبب من أسباب التلوث وتدهور البيئة والموارد الطبيعية وتدهور ظروف العمل ومصدر قلق من جانب تقليص فرص العمل وتفاقم مشكلات البطالة وتتمثل المبررات التى يقدمونها فى شكل العلاقة الحسابية العكسية التى تربط بين الإنتاجية والتشغيل وأن زيادة الإنتاجية قد تؤدى إلى تراجع التشغيل .

ويمكن تفهم العلاقة الجدلية بين الإنتاجية والتشغيل من خلال التعرف على كيفية تحسين الإنتاجية وذلك من خلال التعريف البسيط للإنتاجية فهى تعبر عن كمية الإنتاج منسوبة إلى كمية العوامل المستخدمة للحصول على هذا الإنتاج وبالتالى فهى ترتفع عندما ترتفع كمية الإنتاج أكثر من كمية العوامل المستخدمة أو الإبقاء على كمية الإنتاج باستخدام أقل عوامل إنتاج .

ومن خلال هذا التعريف البسيط للإنتاجية يتضح أنه فى حالة ارتفاعها من خلال زيادة الإنتاج باستخدام عوامل إنتاج مثال عنصر العمل بحجم ثابت أو أكبر فأن النتيجة النهائية تكون مفيدة للجميع ، وفى رأى العديد من الباحثين والمفكرين الاقتصاديين فأن النظرة التى ترتكز فقط على العلاقة الحسابية العكسية بين التشغيل والإنتاجية هى نظرة ضيقة ومحدودة جداً حيث أن التجارب العملية أثبتت أن قضية تراجع التشغيل التى تواكب ارتفاع الإنتاجية تعتبر مرحلة انتقالية طبيعية فى مسيرة التنمية باعتبار أن القاعدة العامة المتبعة فى العملية التنموية منذ زمن بعيد تقوم على أساس الانتقال التدريجى من اقتصاد زراعى ذو قيمة مضافة ضعيفة إلى اقتصاد صناعى مرتفع القيمة المضافة وهذا التغيير المؤسسى ينشط الإنتاجية الإجمالية ، ومهما كان مصدر زيادة الإنتاجية والتعديلات التى تحدث على الاقتصاد الكلى فهى تؤدى فى النهاية إلى تنشيط التشغيل .

وعلى المدى البعيد يمكن القول أنه لا يوجد بالضرورة تناقض بين زيادة الإنتاجية وزيادة التشغيل ، حيث أنه يتبين من خلال متابعة تطور النظريات الاقتصادية وتاريخ الأداء الاقتصادى العالمى أن الإنتاج والإنتاجية والتشغيل يسيرون فى اتجاه الارتفاع بنسب متفاوتة وتكفى الإشارة فى هذا الإطار إلى أن الثورة الصناعية قد رافقها نمو كبير فى التشغيل على الرغم من تخوف العمال من تقليص العمالة بسبب إدخال آلات جديدة وتحديث التقنيات . الأمر الذى يتطلب التعرض إلى أهم مميزات الإنتاجية وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال وأهميتها الحقيقية فى تحديد مسار التنمية والتقدم وتحقيق الرفاه الاجتماعى فى اتجاه تحقيق طموحات وكرامة الإنسان العربى وذلك من خلال المعطيات والتحليلات التالية :

* فى ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة وتغير المفاهيم الاقتصادية ومقوماتها الجديدة التى أصبحت ترتكز على المعرفة والابتكار وتقنية المعلومات وتدعيم القدرات التنافسية فى الأسواق العالمية من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات فى مجال تنمية رأس المال البشرى ، تزايد الوعى والإدراك لدى الصناعيين بأهمية الكفاءة الإنتاجية وكيفية قياسها ومقارنتها مع الصناعات الأخرى فى الأسواق الداخلية والخارجية ومن ثم ترقيتها وتحسينها باعتبار أن القدرة التنافسية ترتكز على مدى تمكن المنشآت من توفير الإنتاج بالجودة المطلوبة وبأقل تكلفة .

* أن زيادة الإنتاجية التى ترتبط بكل نشاط اقتصادى تعنى زيادة حجم وكمية الإنتاج من السلع والخدمات بالنسبة للوحدة الزمنية للعمل وبأقل ما يمكن من التكاليف وذلك من خلال الاستغلال الأمثل  للموارد المتاحة والحصول على أقصى العوائد من هذه الموارد مما يكون له كبير الأثر فى زيادة الدخل القومى والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد بما ينعكس إيجابياً على الحياة الاقتصادية والرفاه الاجتماعى سواء بالنسبة للمستهلك ، أوللمنتج بمعنى آخر انتعاش الاقتصاد الوطنى ككل وتحسين مستوى المعيشة .

* سبقت الإشارة إلى أن الإنتاجية ترتبط بمجموع العوامل المستخدمة فى عملية الإنتاج وتتأثر بأى عامل من هذه العوامل صعوداً أو نزولاً وبالتالى بأنه من الممكن تحسين الإنتاجية بأساليب مختلفة لا علاقة لها بالضرورة بعنصر العمل وحجم التشغيل مثال تحسين جودة المنتج ، استغلال أفضل الطاقات الإنتاجية والموارد وتحسين كفاءة الإدارة ومهارة العمال وحسن معاملتهم ... إلخ وفى هذه الحالات تستطيع المنشآت الاقتصادية من تحسين قدراتها التنافسية والحصول على نصيب أكبر لمنتجاتها فى الأسواق قد يساعد فى خلق فرص عمل جديدة على مستوى المنشأة ، أو على مستوى البلد .

* من ضمن التأثيرات الإيجابية للإنتاجية على الحياة الاقتصادية أن يحدث تراجع فى الأسعار حيث أن زيادة الإنتاجية فى أى قطاع أو نشاط اقتصادى تترجم بتقليل التكلفة بمعنى انخفاض سعر المادة المنتجة هذا الانخفاض النسبى يعنى بدوره زيادة دخل حقيقى للمستهلك بما يمكنه من تنشيط الطلب على نفس المنتج أو منتجات قطاعات اقتصادية أخرى وتكون الحصيلة فى النهاية أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية فهى تؤدى بالضرورة إلى تنشيط التشغيل حتى لو كانت زيادة الطلب على العمالة فى قطاع آخر غير القطاع الذى شهد ارتفاعاً فى الإنتاجية نتيجة أحداث تعديلات على الاقتصاد الكلى .

* من الناحية النظرية على الأقل يمكن تلخيص أهم فوائد نمو الإنتاجية بتقليل التكلفة ، وذلك يعنى بالنسبة للمنشأة تحقيق أرباح أكبر يمكن توزيع نسبة من هذه الأرباح الإضافية على العمال أى زيادة الأجور وتحسين القوة الشرائية وتنشيط الاستهلاك مع انخفاض سعر الوحدة المنتجة بعبارة أخرى يتم تنشيط الطلب الإجمالى الذى بدوره يؤدى إلى تنشيط الإنتاجية . كما يمكن استثمار نسبة من الأرباح الإضافية وتوفير فرص عمل جديدة .

* فى واقع الأمر أن تخوفات العمال والمعارضين من أن زيادة الإنتاجية قد تؤدى إلى انخفاض فى مستوى التشغيل لها مبرراتها المبدئية باعتبار أن التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية تساعد فى إنجاز العمليات الإنتاجية بأكثر دقة وإتقان والحصول على إنتاج أوفر بأقل عدد ممكن من القوى العاملة ، لكن هذه مبررات قد تضعف أمام الوجه الآخر للابتكارات والتطورات التكنولوجية التى من شأنها أن تخلق مواد وأساليب جديدة تساعد فى تنشيط الأسواق وتقود إلى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع المجال أمام القوى العاملة . ونتيجة هذه العلاقة (خلق وتقليص فرص عمل ) قد يحدث إعادة توزيع العمل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية باختفاء وتقليص أهمية بعض الأنشطة منخفضة الإنتاجية وبروز أنشطة أخرى أكثر إنتاجية . الأمر الذى يتطلب تطوير وتدعيم منظومة التشغيل لتمكينها من مسايرة التعديلات المؤسسية فى الاقتصاد الكلى .

وفى هذا الصدد تشير بيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية
 حول إعادة توزيع العمل بين القطاعات فى مختلف أنحاء العالم ، إلى أن قطاع الخدمات قد شهد تطوراً ملحوظاً على حساب القطاع الزراعى وأصبح يمثل حالياً حوالى 75% من مجموع حجم التشغيل فى البلدان المتقدمة وما بين 10 – 80 % فى البلدان النامية ، وأن الدول المتقدمة قد تمكنت من تحقيق هذه الدرجة من التقدم بفضل التطور السريع للإنتاجية .

باعتبار أن الإنتاجية ترتبط بكل نشاط اقتصادى وبالنظر إلى أهم مميزاتها التى تم التعرض إليها فى الفقرات السابقة وتأثيراتها الإيجابية على الدخل القومى ومستوى المعيشة أصبحت عملية قياس الإنتاجية ونشر مؤشراتها ومقارنتها على مختلف المستويات ومن ثم العمل على ترقيتها أمراً مهما وضرورة ملحة للارتقاء إلى مستوى  البلدان المتقدمة ومكافحة الفقر وتحقيق الاستقرار والرفاه للشعوب ، غير أن المسئولين والمخططين الاقتصاديين والمعنيين بالأمر مطالبين بالأخذ بعين الاعتبار أهمية وضرورة اتخاذ إجراءات خاصة موازية لإجراءات تحسين الإنتاجية  بما يساعد فى تجاوز المرحلة الانتقالية والتعديلات الهيكلية والمؤسسية التى ستواكب بالضرورة تنفيذ المخططات والاستراتيجيات التى تهدف إلى رفع الإنتاجية والتى قد يواكبها انخفاض مؤقت فى مستوى التشغيل على المدى القريب أو إرباك فى عملية إعادة توزيع القوى العاملة على مختلف الأنشطة الاقتصادية ، حيث أن العامل كان فى السابق يخشى من استبداله بالآلة أصبح اليوم يتخوف من المعلوماتية . ويمكن تخفيف التكلفة الانتقالية وتنشيط العرض والطلب على اليد العاملة فى نفس الاتجاه من خلال الإجراءات الاجتماعية المعروفة على مختلف أشكالها وتنشيط الأسواق وتدعيم آليات التدريب المستمر ورفع الكفاءة والمهارات المهنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل . 

ويرى العديد من المفكرين الاقتصاديين أنه أية استراتيجية تهدف إلى رفع الإنتاجية والنهوض بالتشغيل على المدى البعيد تقوم على أساس عنصرين العنصر الأول يتمثل فى تكثيف الإنتاجية والعنصر الثانى يتمثل فى تدعيم القطاعات كثيفة العمالة 
 .

■  مؤشرات الإنتاجية فى بعض البلدان والأقاليم :-

فى دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الاستخدام فى العالم تم التعرض إلى دور الإنتاجية فى مكافحة الفقر حيث تبين من خلال الجدول المرفق ( جدول رقم 6 ) .

أن معدل نمو الناتج المحلى الخام اللازم تحقيقه لتخفيض حجم العمالة الفقيرة ( مستوى الدخل دولار واحد فقط فى اليوم ) يقدر بنحو 4.7% وأكثر من 10% لتحقيق نفس الهدف فى حدود مستوى دخل دولارين فى اليوم وذاك على مستوى العالم باستثناء البلدان الصناعية أما بالنسبة لمنطقة شرق آسيا فقد تم تقدير هذه النسب على التوالى بحوالى 3-4% ( مستوى دخل دولار واحد فى اليوم ) و 6-8 % ( مستوى دخل دولارين فى اليوم ) وأن متوسط نمو الناتج المحلى الخام بلغ 7.9% خلال الفترة ما بين 1995 – 2005 فى هذه المنطقة فى العالم .

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهى مطالبة بتحقيق معدل نمو الناتج المحلى الخام بنسبة 4-5% لتخفيض حجم الفقراء إلى النصف ( دولار واحد فى اليوم ) و 8-10% لبلوغ نفس الهدف بمتوسط دخل دولارين فى اليوم .

بينما تم تقدير متوسط نمو الناتج المحلى الخام فى هذه المنطقة بنحو 4% خلال الفترة ما بين 1995 – 2005 .

ويتبين من خلال الجدول رقم (5) الذى يضم بعض المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل أن معدل البطالة على مستوى العالم يقدر بنحو 6.2% عام 2003 و 3.3% فى شرق آسيا و 12.2% فــى الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن نسبة السكان النشيطين تقدر بنحو 62.5% على مستوى العالم و 76.6% فى شرق آسيا و 46.4% فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما تقدر نمو إنتاجية العمل خلال الفترة ما بين 1993 – 2003 بنحو 10.9% فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعنى أن معدلات البطالة تكون منخفضة فى المناطق التى تتميز بمعدل نمو السكان النشيطين مرتفع ونمو مرتفع للإنتاجية ارتفاع معدل الإنتاجية بنحو 11.7% على مستوى العالم خلال الفترة ما بين 1993 – 2003 بنتيجة الارتفاع الهائل للإنتاجية .

جدول رقم (5)

مؤشرات سوق العمل ومؤشرات اقتصادية فى بعض الأقاليم

خلال الفترة 1993 – 2003

	
	نسبة البطالة
	نسبة السكان النشيطين
	نسبة نمو إنتاجية العمل %

(1993-2003
	معدل النمو السنوى لإنتاجية العمل %

1993-2003
	معدل النمو السنوى للسكان النشيطين% 1993-2003
	معدل النمو السنوى للناتج المحلى الخام 1993-2003

	
	1993
	2002
	2003
	1993
	2003
	
	
	
	

	العالم
	5.6
	6.3
	6.2
	63.3
	62.5
	10.9
	1.0
	1.8
	3.5

	أمريكا اللاتينية
	6.9
	9
	8
	59.3
	59.3
	1.2
	0.1
	2.3
	2.6

	شرق آسيا
	2.4
	3.1
	3.3
	78.1
	76.6
	75
	5.8
	1.3
	8.3

	جنوب شرق آسيا
	3.9
	7.1
	6.3
	68
	67.1
	21.6
	2
	2.4
	4.4

	جنوب آسيا
	4.8
	4.8
	4.8
	57
	57
	37.9
	3.3
	2.3
	5.5

	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	12.1
	11.9
	12.2
	45.4
	46.4
	0.9
	0.1
	3.3
	3.5

	أفريقيا جنوب الصحراء
	11
	10.8
	10.9
	65.6
	66
	1.5 -
	0.2 -
	2.8
	2.9

	الاقتصاديات الانتقالية
	6.3
	9.4
	9.2
	58.8
	53.5
	25.4
	2.3
	0.1 -
	0.2

	الاقتصاديات الصناعية
	8
	6.8
	6.8
	55.4
	56.1
	14.9
	1.4
	0.8
	2.5


  ** المصدر : مكتب العمل الدولى (2003 – 2004 )

                 - صندوق النقد الدولى (2003)

جدول رقم (6)

معدل نمو الناتج المحلى الخام اللازم لتخفيض 

حجم العمالة الفقيرة إلى النصف (%) مع حلول عام 2015

	
	تحقيق الهدف فى مستوى دولار واحد فى اليوم
	تحقيق الهدف فى مستوى دولارين فى اليوم
	متوسط نمو الناتج المحلى الخام (%)

1995- 2005 

	العالم باستثناء الاقتصاديات الصناعية
	4.7
	أكثر من 10
	5

	العالم باستثناء شرق آسيا والاقتصاديات الصناعية
	5.3
	أكثر من 10
	3.8

	الاقتصاد الانتقالى
	4-5
	8 – 10
	3.3

	شرق آسيا
	3 – 4
	6 – 8
	7.9

	جنوب شرق آسيا
	4 – 5
	أكثر من 10
	4.1

	جنوب آسيا
	6.5
	أكثر من 10
	5.8

	أمريكا اللاتينية والكرايب
	3 – 4
	4 – 6
	2.4

	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	4 – 5
	8 – 10
	4

	أفريقيا جنوب الصحراء
	أكثر من 8
	أكثر من 10
	3.7


  ** المصدر : مكتب العمل الدولى  تقرير عن التشغيل فى العالم ( 2004 – 2005 ) .

صندوق النقد الدولى .
فى المناطق الآسيوية ( 75%  فى شرق آسيا و 37.9 % فى جنوب آسيا و 21.6% فى جنوب شرق آسيا ) بينما كان معدل نمو الإنتاجية فى البلدان الصناعية يقدر بنحو 14.9% وهو منخفض بالنسبة لبلدان آسيا على الرغم من تحسن أوضاع التشغيل وتراجع معدلات البطالة وذلك لأن البلدان الآسيوية انطلقت من معدل إنتاجية ضعيف ، وأن البلدان المتقدمة فى مرحلة معينة لم يعد مطلوب منها تحقيق معجلات إنتاجية مرتفعة مثلما كان مطلوب منها فى السابق للتأثير إيجابياً على التشغيل 
 .

■ ملاحظـــــــــات :

- توضح  الرسومات البيانية المرفقة تطورات الإنتاجية فى بعض البلدان وذلك للاسترشاد بها لإجراء المقارنات بين البلدان والأقاليم على المستوى الدولى .

- بالنظر إلى النموذج الآسيوى ( شرق وجنوب آسيا ) يلاحظ تسجيل أعلى ارتفاع فى الإنتاجية خلال الفترة 1993 – 2003 مع استقرار نسبى لمعدلات البطالة والسكان النشيطين مما يدل على أن ارتفاع الإنتاجية لم يتسبب فى انخفاض حجم التشغيل .

إنتاج العامل فى أمريكا اللاتينية

( الإقتصاد الكلى فى بعض البلدان )
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المصدر: مكتب العمل الدولى تقرير عن افستخدام فى العالم 2000 – 2005

احدث بيانات لعام 2003 بالنسبة للمكسيك وعام 2002 لباقى البلدان

بالنسبة لبعض بلدان شرق أسيا
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· نفس المصدر السابق

احدث بيانات لتايوان/عام 2001 وعام 2002 للصين وهونكوكونج وعام 2003 لجمهورية كوريا
بالنسبة لبعض بلدان جنوب شرق أسيا
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أحدث بيانات لفيتنام عام 2001 وعام 2002 لباقى البلدان

بالنسبة لبعض البلدان فى جنوب أسيا
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أحدث بيانات لعام 2002

بالنسبة لبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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أحدث بيانات لعام 2001 بالنسبة لليمن و 2002 لباقى البلدان

بالنسبة لبعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء
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أحدث بيانات لجمهورية الكونغو لعام 2000 وعام 2002 بالنسبة لباقى البلدان

بالنسبة لبعض البلدان الصناعية 

[image: image7.jpg]o B [ 200

70000

e0000
0000
<000
000

000
10000





■ العوامل المؤثرة فى الإنتاجية :
لقد ثبت من خلال البحوث وتجارب بعض البلدان أن الإنتاجية تعتبر عاملاً رئيسياً فى زيادة الدخل القومى والحفاظ على الموارد الوطنية وتحسين مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعى وخلق فرص عمل جديدة نتيجة ارتباطها العضوى بكل نشاط اقتصادى ودورها فى تحسين القدرة التنافسية بما يمكن المنشآت من تدعيم مكانتها وزيادة حصتها فى الأسواق العالمية الأمر الذى يتطلب التعرض لأهم العوامل المؤثرة فى الإنتاجية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور فى الخطط والبرامج والسياسات الهادفة للارتقاء بالإنتاجية ، ومواكبة المستجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية .

وتنقسم العوامل المؤثرة فى الإنتاجية إلى مجموعات من العوامل ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالإنتاجية ومثال العوامل الطبيعية التى تتمثل فى الظروف الجوية والمناخية والتربة والخامات والموارد الطبيعية والعوامل السياسية التى تتمثل فى التوجهات والتنظيمات الاقتصادية والسياسات المالية المتبعة وتنظيم أسواق العمل ومدى توفر اليد العاملة المناسبة ومدى ملاءمة المواد الأولية لعمليات الإنتاج وانتظام تدفقها ... إلخ .

والعوامل الفنية والتقنية والتكنولوجية التى تتمثل فى الترتيب الداخلى للمنشآت وموقعها الجغرافى ونوعية وكمية أدوات ووسائل الإنتاج والتقنيات وتكنولوجيا الإنتاج وسهولة تكيف العمالة معها والتنظيم المحكم لخطوط الإنتاج وإدارة العمليات ومراقبة الأداء والجودة إضافة إلى خدمات الصيانة والخدمات الهندسية الخاصة بوسائل ومستلزمات الأمان والسلامة والصحة المهنية وغير ذلك والعوامل البشرية التى تتمثل فى تركيبه القوى العاملة من حيث السن والجنس والمهارة والإعداد الفنى والمهنى والأوضاع الاجتماعية والنفسية والأجور ودرجة التوافق والتكيف مع العمل والتعب والقدرات الجسمانية للعامل وأحوال العلاقة بين الإدارة والعاملين وبين العاملين ضمن فريق العمل وغير ذلك .

وقد تناولت العديد من الدراسات الخاصة بالإنتاجية
 الكثير من آراء الباحثين الاقتصاديين حول تقسيم العوامل المؤثرة فيها فالبعض يقسم هذه العوامل إلى 23 عاملا وآخرون وصلوا إلى 44 عاملا وغيرهم يرى أن هذه العوامل تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين : العوامل الداخلية وهى التى تخضع لسيطرة الوحدة الإنتاجية وتتعلق بها ، والعوامل الخارجية التى تخضع لسيطرة الوحدة الإنتاجية كالسياسات الاقتصادية العامة والسياسات الضريبية وتوفير الخدمات والمواد ... إلخ .

كما يتبين من الشكل رقم (1) أن العوامل المؤثرة فى الإنتاجية تنقسم إلى مجموعتين من العوامل 
 : العوامل المؤثرة بصورة مباشرة وتضم العوامل الاقتصادية والعوامل التقنية والعوامل الطبيعية ، بينما تضم العوامل المؤثرة بصورة غير مباشرة على الإنتاجية العوامل السياسية والاجتماعية والعوامل البيئية والعوامل النفسية .

شكل رقم (1) العوامل المؤثرة فى الإنتاجية


وفى ضوء ما تقدم يمكن القول أن العوامل التى تساعد فى الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للقوى العاملة العربية هى عوامل فنية تكنولوجية وعوامل إدارية وتنظيمية وعوامل إنسانية ، وغالبية هذه  العوامل تخضع لسيطرة الوحدات الإنتاجية .

■ العوامل الفنية والتكنولوجية :
نتيجة الدراسات والبحوث والابتكارات والتطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية واتساع ثورة المعلومات والاتصالات حدثت تغيرات عميقة فى وسائل وأساليب الإنتاج وفى التفكير والمفاهيم الاقتصادية ولعل أهم هذه التغيرات تتمثل فى مكننة العمليات الإنتاجية والتوسع فى استخدام المعلوماتية لأحكام الرقابة وإنجاز العمل بدقة وبالمواصفات المطلوبة وبأقل جهد ووقت ممكن إضافة إلى اكتشاف وتوفير الملايين من المواد الكيميائية على مختلف أشكالها ومميزاتها والتى تدخل فى العملية الإنتاجية كعنصر أساسى ضمن مدخلات الإنتاج أو كعضو مساعد أو منشط للتفاعلات بين عناصر الإنتاج .

وفى كل الأحوال تكون نتيجة استخدام المواد الكيميائية بشكل واسع فى سلسلة الإنتاج تحسين مردودية المواد الخام وتحسين زيادة الإنتاج للوحدة الزمنية للإنتاج ، وبالتالى يتضح أن التطورات العلمية والفنية والتقنية لها أكبر الأثر فى رفع مستوى الإنتاجية . ترتبط درجة تحسين الإنتاجية بنوع وحداثة وكفاءة آلات ومعدات الإنتاج والمواد الأولية والتكنولوجيا والتقنيات المستخدمة والمعرفة وطرق وأساليب العمل وتنظيم وتسيير العمليات الإنتاجية وكل هذه الأمور تؤثر بصورة مباشرة على كفاءة أداء المنشأة الاقتصادية .

كما تجدر الإشارة إلى توجيه المعنيين بالأمر للأخذ بعين الاعتبار قدرة العاملين على التكيف والتعامل بيسر مع التقنيات وطرق ووسائل الإنتاج المتبعة إضافة إلى التصميم الهندسى السليم لمواقع الإنتاج وتوفير ظروف عمل إنسانية وبيئة عمل سليمة وآمنة . 

لا شك أن مجموع هذه العوامل الفنية والتكنولوجية والخدمات الهندسية قد ساعدت العامل فى اتقان العمل بأقل جهد وفى أقل وقت ممكن لكنها لا تخلو من التأثيرات السلبية على التشغيل حيث أن الإفراط فيها قد يؤدى إلى تقليص حجم العمالة الأمر الذى يتطلب أحداث التوازن المطلوب بين الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للقوى العاملة والإبقاء على حجم القوى العاملة أو خلق فرص عمل جديدة من خلال استغلال الإنتاجية فى تحسين القدرة التنافسية وغزو أسواق جديدة تعود بالفائدة على الجميع .

2- عوامل التنظيم والإدارة :

 ترتبط تأثيرات العوامل التنظيمية والإدارية وغالبيتها عوامل غير مباشرة على تحسين الإنتاجية بالعوامل وقدرات القائمين بهذه الوظائف والمهام من حيث التالى :

- القدرة على مسايرة التغيرات والتطوير فى وسائل وأساليب وظروف الإنتاج والتنبؤ بها وسرعة اتخاذ القرار اللازم لاتخاذ الإجراءات وإدخال التعديلات المناسبة لها .

- القدرة على الابتكار والتجديد وتنظيم تسلسل وسير العمليات الإنتاجية بقدر من السهولة والمرونة وحسن استخدام الموارد البشرية والمادية والحفاظ على مستوى جودة المنتوجات .

- القدرة على أحداث التفاعل بين العامل وعناصر الإنتاج .

- القدرة على اكتساب تعاون العاملين مع الإدارة وفيما بينهم وذلك من خلال تمكين العاملين أو إشراكهم فى صنع قرارات المنشأة وزرع الثقة فى نفوسهم وأشعارهم بأنهم أهم عنصر فى تحقيق أهداف المنشأة . وتشير بعض البحوث والدراسات الخاصة بالإنتاجية 
 إلى أهمية تمكين العاملين فى دعم كفاءة وفاعلية الأداء والإنتاجية وأن هناك علاقة موجبة بين التمكين وبين الرضاء الوظيفى والانتماء للمنشأة ووضوح الأدوار والمسئوليات الوظيفية والأدوار الإنتاجية .

كما أثبتت الأبحاث العلمية أن العوامل التنظيمية والإدارية تؤدى إلى تحسين كبير فى الكفاءة الإنتاجية للعمل بشكل متساوى أو أكبر من مجرد اقتناء المعدات والتقنيات الحديثة ، وفى هذا المجال يقول Arthur Lewis 
  أن إقراض رؤوس الأموال للشركات فى الدول النامية دون توجيه أو تنظيم إدارى يتساوى تماما مع إلقاء هذه الأموال فى البالوعة حيث أن ما تحتاجه هذه الدول أولا وقبل كل شئ التنظيم والإدارة ثم رأس المال .

 2- العوامل الإنسانية :

يعتبر العنصر البشرى العنصر الديناميكى فى العملية الإنتاجية وأهم عنصر فاعل فى عملية التنمية عامة فهو فى نفس الوقت الغاية والوسيلة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وعليه تقع المسئولية الكبرى لرفع الإنتاجية باعتباره محرك الإنتاج مما يستوجب المزيد من العناية والاهتمام بمختلف العوامل المؤثرة على قدرات وكفاءة أداء العنصر البشرى ومن أهم هذه العوامل مايلى :

- التعليم والتدريب .

- الحوافز المادية والمعنوية .

- ظروف وبيئة العمل .

- الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية .

- العلاقات الاجتماعية داخل المنشأة .

- التمكين والمساهمة فى اتخاذ قرارات المنشأة .

■ التعليم والتدريب :
لا شك أن هناك ارتباط قوى بين مستوى التعليم والتدريب وفرص العمل وبين مستوى التعليم والدخل وبين التعليم ونوعية الحياة وببساطة فأن كافة الأنشطة التى يقوم بها الإنسان بشأن تحويل الموارد المتاحة لدينا إلى سلع أو خدمات يحتاج إليها الإنسان فى حياته اليومية ، تستند إلى قدر معين من المعرفة والمهارة . وفى هذا الإطار يقول الاقتصادى البريطانى ألفريد مارشال " فى حين أن الطبيعة تبدى ميلا إلى تناقص الغلة ، فأن الإنسان يبدى ميلا إلى زيادة الغلة وأن المعرفة هى أقوى فاطرة لدينا للإنتاج وهى التى تمكننا من إخضاع الطبيعة وتلبية احتياجاتنا " ، مما يجعل من المعرفة والمهارات الشروط الأساسية للبقاء والحد من الفقر وتحديد نوعية الحياة .

وفى ضوء المتغيرات الدولية وعولمة التجارة والتمويل وتدفق المعلومات وانفتاح الأسواق تزايدت حدة التنافس فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية الأمر الذى يتطلب نوعية منتقاة من القوى العاملة من حيث مستويات التعليم والتدريب المهنى والكفاءة والمهارات ودرجة المعرفة التى تحدد القدرة على الإبداع والإنتاج كماً ونوعاً بالشكل الذى يسمح بالحفاظ أو زيادة حصة المنتوجات فى بعض الأسواق العالمية وتوسيع النشاط ليطال أسواق أخرى تماشياً مع المستجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية وتغيرات المهن ووسائل وأساليب العمل .

وتأكيداً على دور وأهمية المعرفة وتطويعها فى دفع عملية التنمية نجد أن الدول المتقدمة تتجه لمزيد من الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية وذلك من خلال التوسع فى استحداث المختبرات ومراكز ومعاهد البحوث الصناعية وإنشاء جامعات لتطوير العلوم الأساسية والتطبيقية لتشجيع الابتكارات والاختراعات وتحسين الإنتاجية والاستمرار فى طريق التقدم والازدهار ، حيث ثبت أن الاقتصاديات الأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية هى الاقتصاديات التى ترتكز على المعرفة لخلق ثروة جديدة من الأفكار والمبتكرات التى بدورها تؤدى إلى تفريخ منتجات جديدة وأسواق جديدة وبالتالى خلق الملايين من فرص العمل الجديدة وتوفير إمكانيات جديدة لتكوين الثروة القومية، مثال نجاح نموذج اقتصاديات شرق آسيا فى تحقيق معدلات نمو مذهلة خلال العقد الأخير وذلك من خلال اتخاذ قرارات بالاستثمار فى التعليم والابتكار والإبداع لسد فجوة المعرفة بينها وبين الاقتصاديات المتقدمة .

ويعتبر التعليم والتدريب المهنى والفنى مفتاح خلق المعرفة وبناء قوة عمل قادرة على مسايرة التقدم التكنولوجى لكن التعليم الإنتاجى لا يحدث فقط فى قاعات الدراسة ولا ينتهى بانتهاء التعليم المدرسى بل أن الناس يستمرون فى التعليم أثناء العمل وبالاحتكاك بالزملاء ذوى الخبرة ومن خلال التدريب مدى الحياة .

■ الحوافز المادية والمعنوية :
الحوافز المادية تعنى زيادة الأجور بزيادة الإنتاجية والجودة وهى من الأمور الملموسة التى  تساهم فى تحسين الإنتاجية ، الأمر الذى يتطلب وضع نظم لتقدير دور العامل فى رفع كفاءته وإنجازه وأساليب إداراته عادلة فى الثواب والعقاب مع العناية بالجوانب المعنوية للعامل من خلال إشعاره بأنه عنصر مهم فى المنشأة لزيادة إحساسه بالاستقرار فى العمل .

■ ظروف وبيئة العمل  :
فى ضوء التوسع فى استخدام الآلات والمعدات والمواد الكيميائية الخطرة تزايدت ملوثات بيئة العمل واحتمالات وقوع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية مما يستوجب اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير مستلزمات الأمن الصناعى والرعاية الصحية وتحسين ظروف العمل لوقاية وحماية العمل من الأخطار المهنية والحفاظ على قدراتهم الإنتاجية بما ينعكس إيجابياً على إنتاجية وكفاءة أداء العامل نتيجة استبعاد أية تخوفات من إنجاز الأعمال الموكلة إليه .

■ الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية  :
أن الشعور بالطمأنينة عند الإنسان غاية أساسية منذ القدم ورغبة جارفة فى الابتعاد عن مواطن التهديد والخطر مهما كان مصدره وهو طوال حياته المهنية يطمح إلى تحقيق الاستقرار والاطمئنان على مستقبله ومستقبل ذويه ومثل هذه الطموحات لا تجد سبيلها إلا من خلال التوسع فى منظومة الضمان الاجتماعى لتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل باعتبارها الآلية المتطورة والفعالة فى مجال التعاون الإنسانى والتضامن بين مختلف فئات المجتمع وتمثل خاتمة المطاف لفكرة الطمأنينة لدى الإنسان ومواجهة مخاطرة الحياة المتنوعة والتغلب على الخوف من الغد تحسباً لتقلبات الأوضاع والزمن بما تقدمه من مزايا وخدمات من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان وتوفير الاستقرار والأمان ومكافحة الفقر من خلال تمكين الفئات الفقيرة من الحصول على الخدمات الأساسية فى التعليم والتدريب المهنى والصحة لضمان دخل مناسب ودائم وخلق شعور الانتماء لديهم وتسهيل اندماجهم فى المجتمع والقيام بدورهم كأفراد منتجين .

ومن خلال هذه المنطلقات يمكن القول أن الاستثمار فى الحماية الاجتماعية لا يعود بالفائدة على المنتفعين منها فحسب وإنما يستفيد منها المجتمع بأسره ، لأن وجود قوى عاملة على درجة جيدة من التعليم والمهارة والمعرفة والصحة والشعور بالأمان والاستقرار يدفع الجميع للعطاء والإبداع وإبراز أفضل ما يتمتعون به من قدرات إنتاجية ومواجهة التحديات لتحقيق التقدم وزيادة الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة .

▪▪▪


الخلاصة والاستنتاجات

يتضح من خلال هذا البحث حول " الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للقوى العاملة العربية " والذى تناول أهم الجوانب المتعلقة بالإنتاجية من حيث المفهوم والمدلولات وطرق القياس وتأثيراتها على قضايا التشغيل وعلى عملية التنمية . والدخل القومى .... إلخ ، أن المقصود من الإنتاجية ليس الإنتاج الأوفر وبنوعية أفضل ولكنها تعنى نفس الإنتاج والنوعية أو إنتاج أوفر مع تقليل التكلفة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وعناصر الإنتاج مثال تقليل مدة العمل اللازمة للحصول على وحدة من المنتوجات مما يساعد فى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات وتدعيم مكانتها فى الأسواق العالمية وتنشيط الطلب عليها والتوسع فى الإنتاج لدخول أسواق أخرى وتحقيق هدفين أساسيين فى نفس الوقت فى المسيرة التنموية وهما خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى وثروة الأمة ومن ثم المساهمة فى تحقيق التنمية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ورفع الرفاه الاجتماعى وتحسين مستوى المعيشة . كما تبين إن الإنتاجية ترتبط بكل نشاط اقتصادى  وأنها تدخل فى مسألة فى غاية الأهمية وهى مسألة الاستغلال الأمثل للموارد وعناصر الإنتاج بما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية القومية ، وبالنظر لمحدودية أو تناقص الموارد الطبيعية فى العديد من البلدان النامية ومنها البلدان العربية فأن مسألة الحصول على أقصى عائد ممكن من هذه الموارد تصبح ضرورة ملحة لما لها من تأثيرات على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية سواء بالنسبة للمنتج أو المستهلك أو الاقتصاد الوطنى ككل .

وأن النموذج التنموى للعديد من البلدان الآسيوية التى اتبعت أساليب تحديث الصناعة مرتكزة على زيادة مستمرة فى الإنتاجية سمحت لها بتدعيم مكانتها فى الاقتصاد العالمى دون تأثير يذكر على البطالة ، يعبر عن مدى أهمية الإنتاجية ودورها فى تقدم وازدهار البلدان مما يتطلب تضافر جهود البلدان العربية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لزيادة الإنتاجية بصورة مستدامة إذا ما أرادت اللحاق بالدول المتقدمة حيث أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية فقد تؤدى إلى أحداث تعديلات على الاقتصاد الكلى وإعادة توزيع القوى العاملة تنتهى بتنشيط التشغيل حيث أن عملية تقييم تأثيرات الإنتاجية تتم على نطاق الاقتصاد الكلى وليس على مستوى نشاط معين (عملية موازنة بين المكاسب والخسائر ) ، ليستفيد من الإنتاجية المجتمع ككل ، وذلك من خلال التوجهات والتوصيات التالية :

1- إنشاء مجالس وهيئات للإنتاجية على مستوى كل بلد عربى على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ومراكز أو معاهد البحث العلمى ذات العلاقة .

2- إيلاء المزيد من الاهتمام والدعم للمراكز البحثية وجامعات العلوم الأساسية والتطبيقية مع وضع الآليات المناسبة لتبنى وتشجيع الباحثين فى مجالات العمل الإدارى والفنى والتكنولوجى والإنتاجى والتسويقى وقياسات الإنتاجية ومقارنة الأداء الاقتصادى بالبلدان المتقدمة بهدف وضع الحلول المناسبة لتطوير الأداء وتقييم ومتابعة نتائج التنفيذ .

3- تقديم الدعم المناسب لتشجيع المنشآت الصناعية على تحديث وسائل وأساليب وتقنيات العمل وتشجيعها على أحداث خلايا للبحوث التطبيقية والابتكارات .

4- دعوة البلدان العربية لاعطاء الأولوية للنهوض بالإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج وفقا للمعايير القياسية الدولية فى الإنتاج وتنمية قدرات القائمين عليها ، واعتبار ذلك شرطاً أساسياً لزيادة الدخل القومى ومواجهة المنافسة التجارية الدولية وتحقيق فرص أفضل للتشغيل وتحسين نوعية الحياة وتقليص الهدر من الموارد .

5- العمل على تطوير نظم المعلومات والاتصالات وتوفير الدعم اللازمة بشأن استخدامها على أوسع نطاق ممكن مما يساعد فى تعميم الاستفادة منها ومواكبة المتغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية والتكيف معها .

6- ضرورة تطوير نظم الإدارة وتحديث العمليات الإنتاجية وعناصر الإنتاج وأجهزة المراقبة والتحكم والقياسات كماً ونوعاً من حيث سير العمليات والمواد والأداء البشرى والصيانة والأمن الصناعى ، والتخطيط والسيطرة على الإنتاج والتحرر من نظم البيروقراطية والإجراءات التى تحد من حرية العمل والإبداع .... إلخ .

7- تغليب عنصر الكفاءة والقدرة على الابتكار والتجديد الإيجابى على أية اعتبارات عند تعيين الأشخاص فى مواقع المسئوليات الهامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..

8- تعيين العامل المناسب فى المكان المناسب وفقاً للكفاءة والخبرة والعمل على تحسين العلاقات الاجتماعية بين العاملين فى مختلف المواقع وتنمية روح الفريق الواحد وتعميق الشعور بالانتماء لديهم .

9- ضرورة تكثيف المشاركة فى ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض الإقليمية والعربية والدولية المتخصصة للإطلاع أولاً بأول على آخر المستجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية والابتكارية والعمل على الاستفادة منها وتطويعها وفقاً لظروف وخصوصيات البلدان العربية .

10- ضرورة تحسين شروط وظروف العمل وتوفير مستلزمات السلامة والصحة المهنية وجعل بيئة العمل سليمة وجذابة من أجل توفير أفضل حماية ممكنة للقوى العاملة ضد الأخطار المهنية لتمكينهم من القيام بواجباتهم الإنتاجية فى أحسن الظروف لتعميق الشعور بالأمان والرضاء عن العمل مما يؤدى إلى تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية .

11- التأكيد على أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات المجتمع المختلفة ، فى تقوية انتماء الأفراد للوطن والاندفاع نحو العمل المنتج وإبراز أحسن ما لدى العاملين من مهارات وكفاءات .

12- الاهتمام بتحديث وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى لمواكبة احتياجات العمل الفعلية سريعة التغير مع التأكيد على إيلاء اهتمام خاص بالتدريب المستمر وتحقيق تعدد المهارات والتناوب بين مواقع الإنتاج والتدريب دون إهمال للتخصص الدقيق .

13- تحفيز جميع العاملين بمختلف فئاتهم على المواظبة على تقديم مقترحات تفيد فى زيادة الإنتاجية على أن يتم تدارس هذه المقترحات بجدية ومكافأة الصالح منها .

14- وضع نظام تقديم حوافز مادية ومعنوية لمن يساهم فى رفع الإنتاجية من العمال أو من فرق العمل أو من أصحاب الأعمال .

15- دعوة البلدان العربية للاستفادة من الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل الصادرة عن منظمة العمل العربية عام 2003 والاسترشاد بما تتضمنه من أهداف وآليات تساعد فى تنمية الموارد البشرية والنهوض بالتشغيل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الرفاة والعدالة الاجتماعية فى البلدان العربية .
■■■
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